
A/CN.9/608/Add.4  الأمـم المتحـدة  

Distr.: General 
22 March 2006 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
080506    V.06-52302 (A) 
*0652302* 

 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون

    ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ -يونيه  / حزيران١٩نيويورك، 
   الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية  

مذكرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية  
  في العقود الدولية

  ن الأمانةمذكرة م  
  إضافة  

وافقــت اللجــنة عــلى المشــروع الــنهائي لاتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة باســتخدام           -١
-٤فيينا،  (في دورـا الثامـنة والثلاثين       ") الاتفاقـية ("الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية          

/ تشرين الثاني  ٢٣وبعـد ذلـك اعـتمدت الجمعـية العامة الاتفاقية في            ). ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ١٥
 إلى  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٦ وفتحـت بـاب التوقـيع علـيها في الفـترة من              ٢٠٠٥نوفمـبر   

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٦

وعندما وافقت اللجنة، في دورا الثامنة والثلاثين، على المشروع النهائي للاتفاقية لكي             -٢
            ملاحظات تفسيرية بشأن الاتفاقية وأن تقدم       تعـتمده الجمعـية العامـة، طلبـت إلى الأمانـة أن تعد 

 ).A/60/17 من الوثيقة ١٦٥انظر الفقرة (تلك الملاحظات إلى اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين 

وربمــا تــود . ويتضــمن المــرفق الأول ــذه المذكــرة تعلــيقات عــلى الاتفاقــية مــادة مــادة  -٣
ــة نشــرها إلى جانــب الــنص  اللجــنة أن تحــيط عــلما بالملاحظــات التفســيرية وتطل ــ  ب إلى الأمان

 .النهائي للاتفاقية
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  )تابع(تعليقات على المواد مادة مادة  -رابعا 
  أحكام ختامية-الفصل الرابع

 
  الوديع‐١٥المادة 

 
  يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية   

ن الأحكام الختامية للاتفاقية، ومعظمها أحكام       جـزءا م ـ   ٢٥ إلى   ١٥تشـكّل المـواد مـن      -١
معـتادة في المعـاهدات المـتعددة الأطـراف ولا يقصـد ـا أن تنشـئ حقوقـا والتزامات للأطراف                     

ولكـن بمـا أنّ هـذه الأحكـام تـنظّم مـدى تقـيد الدولـة المتعاقدة بالاتفاقية، بما في               . مـن الخـواص   
ر بموجبها، فقد تؤثر في قدرة الأطراف على        ذلـك وقـت بـدء نفـاذ الاتفاقية أو أي إعلان صاد            

 .التعويل على أحكام الاتفاقية

والوديــع .  عــلى تعــيين الأمــين العــام للأمــم المــتحدة وديعــا للاتفاقــية ١٥وتــنص المــادة  -٢
مكلّــف بحفــظ النصــوص الأصــلية للاتفاقــية في عهدتــه وممارســة أي صــلاحيات كاملــة تخــول     

لإدارية في هذا الصدد، كإعداد نسخ مصدقة من النص         للوديـع، ويـؤدي عـددا مـن الخدمـات ا          
الأصـلي؛ وتلقي التوقيعات على الاتفاقية، وتلقي أي صكوك وإشعارات وخطابات متصلة ا             
وحفظهــا في عهدتــه؛ وإبــلاغ الــدول المــتعاقدة والــدول الــتي يحــق لهــا أن تصــبح دولا مــتعاقدة    

 .ةبالأفعال والإشعارات والخطابات المتصلة بالاتفاقي
  

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  
A/60/17 فيينا،(الدورة الثامنة والثلاثون : الأونسيترال ١٠٧ و١٠٦، الفقرتان 

 )٢٠٠٥يوليه /  تموز١٥-٤
A/CN.9/571فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ، الفقرة 

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢ - ١١
  

  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار‐١٦دة الما
 

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر   -١
 ١٦ إلى ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٦الأمم المتحدة في نيويورك من 

 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاني
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 الإقرار من جانب  القبول أو هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو -٢
 .الدول الموقّعة

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي  -٣
 .ليست دولا موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها

تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى  -٤
 .الأمين العام للأمم المتحدة

 
  "جميع الدول"صيغة  -١ 

رر اســتخدامها في المعــاهدات المــتعددة الأطــراف مــن أجــل التشــجيع وفقــا لصــيغة يــتك -٣
جمــيع " فــتح بــاب التوقــيع عــلى الاتفاقــية أمــام   ١٦عــلى أوســع مشــاركة ممكــنة، تعلــن المــادة   

 ".الدول

ولكـن تجـدر ملاحظـة أنّ الأمـين العـام صـرح في عـدد مـن المناسبات، بصفته الوديع،                       -٤
جميع "غـيره مـن الكـيانات المماثلـة يـندرج ضـمن صـيغة               بـأن البـت فـيما إذا كـان إقلـيم مـا أو               

 ١٤ووفقــا لفهــم عــام اعــتمدته الجمعــية العامــة في . أمــر يقــع خــارج نطــاق صــلاحيته" الــدول
، يتـبع الأمـين العـام، في اضطلاعه بمهامه كوديع لاتفاقية تتضمن     ١٩٧٣ديسـمبر /كـانون الأول  

ــدول "صــيغة  ــية ا  "جمــيع ال ــن الجمع ــتمدة م ــك    ، الممارســة المع ــتمس، كــلما كــان ذل ــة ويل لعام
 )1(.مستصوبا، رأي الجمعية قبل تلقي توقيع أو صك تصديق أو انضمام

  الموافقة على التقيد عن طريق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام -٢ 
رغـم أن بعـض المعـاهدات تـنص عـلى جـواز إعـراب الـدول عـن موافقتها على التقيد                       -٥

قـيع وحـده، تـنص هـذه الاتفاقـية، عـلى غرار معظم المعاهدات العصرية                قانونـيا عـن طـريق التو      
. المــتعددة الأطــراف، عــلى أــا تخضــع للتصــديق أو القــبول أو الإقــرار مــن قــبل الــدول الموقّعــة 

والـنص عـلى التوقـيع رهـنا بالتصـديق أو القـبول أو الإقـرار يتيح للدول الوقت اللازم لالتماس            
 الصـعيد المحلي واشتراع أي قوانين ضرورية لتنفيذ الاتفاقية داخليا          الموافقـة عـلى الاتفاقـية عـلى       

فلدى التصديق . قـبل الدخـول في الالـتزامات القانونـية الـتي تمليها الاتفاقية على الصعيد الدولي          
 .تصبح الاتفاقية ملزمة قانونا للدول المصدقة

__________ 
منشورات الأمم ( ١٩٧٣لعام ) الحولية القانونية للأمم المتحدة (United Nations Juridical Yearbookانظر  (1) 

 ١٩٧٤؛ والمرجع نفسه، ٩ من النص الإنكليزي، الملاحظة ٧٩، ص )E.75.V.1المتحدة، رقم المبيع 
 . من النص الإنكليزي١٥٧، ص )E.76.V.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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ني الــذي يترتــب عــلى وللقــبول بمعــاهدة أو إقــرارها عقــب التوقــيع نفــس الأثــر القــانو   -٦
ــع انطــباق نفــس القواعــد    ــذي يترتــب عــلى     . التصــديق م ــانوني ال ــر الق وللانضــمام نفــس الأث

ولكـنه، على خلاف عملية التصديق أو القبول أو الإقرار التي           . التصـديق أو القـبول أو الإقـرار       
والانضــمام، كوســيلة  . يتعــين أن يســبقها التوقــيع، لا يتطلّــب ســوى إيــداع صــك انضــمام       

دخـول طـرفا في معـاهدة مـا، تسـتخدمه عمومـا الـدول الـتي تود الإعراب عن موافقتها على                      لل
وهذا ما قد . التقـيد بمعـاهدة إذا لم يكـن باسـتطاعتها لأي سـبب مـن الأسـباب أن توقّـع عليها               

يحـدث في حالـة انقضـاء الموعـد الـنهائي للتوقـيع أو إذا كانت الظروف المحلية لا تسمح للدولة                     
 .لى المعاهدةبالتوقيع ع

  
  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  

A/60/17 فيينا،(الدورة الثامنة والثلاثون : الأونسيترال ١١٠ - ١٠٨، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤

A/CN.9/571 فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرن الأول٢٢ - ١١

  
   مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية -١٧المادة 

يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات  -١
سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، 
بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو 

ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية  . أو الانضمام إليهاإقرارها 
على تلك الدولة  للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما في تلك الحالة ما 
دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه  من التزامات، ما

 وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية،. الاتفاقية
تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى  لا

 .الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة

توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت  -٢
الانضمام، إعلانا تحدد فيه   الإقرار أو القبول أو التصديق أو التوقيع أو

الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأا إلى المسائل التي تحكمها هذه 
وتسارع منظمة التكامل . تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها
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الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع 
الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في  

 .ختصاصاتيستجد من إحالات لتلك الا ذلك ما

في هذه " دول متعاقدة" أو“ دولة متعاقدة”أي إشارة إلى  -٣
الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما 

 .اقتضى السياق ذلك

لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها  -٤
طراف تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأ

التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في  
 .٢١إعلان يصدر وفقا للمادة 

  
  "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية"مفهوم  -١ 

، تســمح الاتفاقــية باشــتراك مــنظمات دولــية مــن نــوع معــين، أي  "الــدول"إضــافة إلى  -٧
ــتكامل الاقتصــادي الإقليمــي  " واعترفــت الأونســيترال في معــرض تقديمهــا هــذه   ". ةمــنظمات ال

المــادة، الــتي لم تكــن قــد ظهــرت مــن قــبل في نصوصــها الســابقة، بالأهمــية المتنامــية لمــنظمات       
الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية، الـتي سـمح لهـا بالمشـاركة في عـدة معـاهدات متصلة بالتجارة،              

ن التجاري الدولي، مثل اتفاقية اليونيدروا  ومـنها اتفاقـيات دولـية حديـثة العهـد في مجـال القـانو              
ــنقولة     ــية عــلى المعــدات الم ــاون،  (بشــأن الضــمانات الدول ــية كيــب   (")2()٢٠٠١كيــب ت اتفاق

 ").تاون

ومع ذلك،  ". مـنظمات الـتكامل الاقتصـادي الإقليمية      "ولا تتضـمن الاتفاقـية تعـريفا ل ــ        -٨
 يشتمل  ١٧المستخدم في المادة    " يميةمنظمة التكامل الاقتصادي الإقل   "يمكـن القـول بأن مفهوم       

تكـتل الـدول في مـنطقة معينة لتحقيق أهداف مشتركة، وإحالة            : عـلى عنصـرين أساسـيين همـا       
ــتكامل الاقتصــادي         ــنظمة ال ــن أعضــاء م ــداف المشــتركة م ــتلك الأه الإختصاصــات المتصــلة ب

 .الإقليمية إلى المنظمة نفسها

مفهوم مرن، فالمشاركة في    " ي الإقليمـية  مـنظمة الـتكامل الاقتصـاد     "ورغـم أن مفهـوم       -٩
ولوحـظ أنّ معظـم المنظمات الدولية لا        . الاتفاقـية ليسـت مفـتوحة للمـنظمات الدولـية عمومـا           

__________ 
 .http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm: متاحة على الموقع التالي (2) 
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يتمـتع في الوقــت الحاضــر بصــلاحية اشـتراع قواعــد ملــزمة قانونــا ذات أثـر مباشــر عــلى عقــود    
صــميم ســيادة الــدول، ولم القطــاع الخــاص، لأنّ هــذه الوظــيفة تتطلّــب عــادة مــزايا معيــنة مــن  

يحصـل عـلى مثـلها مـن الـدول الأعضـاء فـيها سـوى قلـة من المنظمات، وهي عموما منظمات                       
 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٣انظر الفقرة (تكامل اقتصادي إقليمية 

  
  نطاق اختصاص منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية -٢ 

ية المفضــية إلى التوقــيع أو القــبول أو   إنّ الاتفاقــية ليســت معنــية بالإجــراءات الداخل ــ    -١٠
والاتفاقــية نفســها لا تقضــي . الإقــرار أو الانضــمام مــن قــبل مــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية 

بصـدور إذن مسـتقل مـن الـدول الأعضـاء في المـنظمة المعنـية ولا تجيـب بطريقة أو أخرى على                       
صديق على الاتفاقية إذا لم     السـؤال عمـا إذا كـان لمـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية الحـق في الت                  

ونطاق الصلاحيات التعاهدية الممنوحة لمنظمة     . يقـرر أي من الدول الأعضاء فيها القيام بذلك        
تكـامل اقتصـادي إقليمـية هـو، بالنسـبة للاتفاقـية، مسـألة داخلـية خاصة بالعلاقات بين المنظمة             

 الـتكامل الاقتصـادي    عـلى طـريقة قـيام مـنظمات    ١٧ولا تـنص المـادة   . والـدول الأعضـاء فـيها   
انظر الفقرة  (الإقليمـية والـدول الأعضـاء فـيها بتقسـيم الاختصاصـات والصلاحيات فيما بينها                

 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٤

وعـلى الـرغم مـن الـنهج الحـيادي الـذي تتـبعه الاتفاقـية فـيما يـتعلق بالشؤون الداخلية                   -١١
اختصــاص في "لتصــديق إلا لمــنظمة لهــا  لأي مــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية، فإــا لا تجــيز ا  

ويتعين . ١وفقا لما هو منصوص عليه صراحة في الفقرة      " مسـائل معيـنة تحكمهـا هـذه الاتفاقـية         
 تحدد فيه المسائل التي     ٢تأكـيد هـذا الاختصـاص إضافيا بإعلان يوجه إلى الوديع عملا بالفقرة              

 تلــك المــنظمة مــن جانــب الــدول  تحكمهــا هــذه الاتفاقــية والــتي أحــيل الاختصــاص بشــأا إلى 
 أي أساس للتصديق ما لم يكن لمنظمة التكامل الاقتصادي     ١٧ولا توفـر المـادة      . الأعضـاء فـيها   

 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٦انظر الفقرة (الإقليمية اختصاص في الموضوع المشمول بالاتفاقية 

كون لها اختصاص في    ومـع ذلـك، لا تحـتاج مـنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن ي              -١٢
كــل المســائل الــتي تتــناولها الاتفاقــية، بــل تجــيز الاتفاقــية أن يكــون هــذا الاختصــاص جزئــيا أو    

ــنا ــدول      . متزام ــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية صــلاحياا مــن ال ــا تســتمد مــنظمات ال وعــادة م
لات وهـي، بحكـم طبيعـتها كمـنظمات دولـية، لا تتمـتع باختصاص إلا في اا                . الأعضـاء فـيها   

وهناك عدة أحكام في الاتفاقية، وخصوصا . الـتي أحيلـت صـراحة أو ضـمنا إلى مجـال أنشطتها      
تلـك الـواردة في الفصل الرابع، تشير ضمنا إلى ممارسة الدول كامل سيادا، وليس هناك مجال      

ــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية      ــبل م ــية بأكمــلها مــن ق ــيق الاتفاق يضــاف إلى ذلــك أنّ  . لتطب
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 التشـريعية في المسـائل الموضوعية المتناولة في الاتفاقية يمكن إلى حد ما أن تتقاسمها                الصـلاحيات 
 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٦انظر الفقرة (المنظمة والدول الأعضاء فيها 

  
  التنسيق بين منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها -٣ 

 إقليمـية إلى الاتفاقـية تصـبح هـذه المنظمة طرفا            بانضـمام أي مـنظمة تكـامل اقتصـادي         -١٣
مـتعاقدا بحكـم حقهـا ويكـون مـن حقهـا بالتالي أن تصدر إعلانات لاستبعاد مسائل من نطاق                    

والاتفاقــية نفســها لا . ٢٠ و١٩انطـباق الاتفاقــية أو إدراج مســائل أخــرى فـيه وفقــا لــلمادتين   
درها مــنظمة تكــامل اقتصــادي تــنص عــلى آلــيات لضــمان الاتســاق بــين الإعلانــات الــتي تص ــ 

 .إقليمية والإعلانات التي تصدرها الدول الأعضاء فيها

ومـن شـأن أي تضـارب ممكـن بـين الإعلانـات الصـادرة عـن مـنظمة تكامل اقتصادي                    -١٤
إقليمـية والإعلانـات الصـادرة عن الدول الأعضاء فيها أن يخلق بلبلة شديدة في تطبيق الاتفاقية        

اص مـن القـدرة عـلى الـتأكد بسـهولة مسبقا من المسائل التي تنطبق                ويحـرم الأطـراف مـن الخـو       
انظر (وهذا التضارب هو بالتالي غير مستحسن إطلاقا        . علـيها الاتفاقـية فـيما يخـص كـل دولـة           

 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٥الفقرة 

ولكـن مـن المسـتبعد في الواقـع العمـلي أن تتضـارب إعلانات منظمة تكامل اقتصادي                   -١٥
 تفرض بالفعل   ١٧ من المادة    ٢والواقع أن الفقرة    . ة مـع إعلانـات الـدول الأعضـاء فـيها          إقليمـي 

درجــة عالــية مــن التنســيق إذ تقضــي بــأن تعلــن مــنظمة الــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية المســائل  
ففي الأحوال الطبيعية، تجرى مشاورات متأنية تسفر، إذا        . المحـددة الـتي تتمتع باختصاص فيها      

، عـــن مجموعـــة مـــن ٢٠ أو ١٩ك ضـــرورة لإصـــدار إعلانـــات بمقتضـــى المـــادة وجـــد أن هـــنا
الإعلانـات المشـتركة بشـأن المسـائل التي يكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية اختصاص               

ومـن ثم، يكـون ما      . فـيها وتكـون تلـك الإعلانـات إلزامـية لجمـيع الـدول الأعضـاء في المـنظمة                  
متباينة قاصرا على المسائل التي لا تكون الدول الأعضاء      تصـدره الـدول الأعضـاء من إعلانات         

قـد أحالـت إلى المنظمة اختصاصا حصريا فيها، أو على المسائل التي تخص الدولة التي أصدرت        
 من ٤-٢الإعـلان، كمـا قد تكون عليه الحال مثلا في الإعلانات التي تصدر بموجب الفقرات                

ن الدول الأعضاء في منظمات التكامل الاقتصادي       ، لأنـه لا يلـزم بالضـرورة أن تكو         ٢٠المـادة   
ــية     ــاهدات الدول ــيات أو المع ــتعاقدة في نفــس الاتفاق ــرة  (الإقليمــية دولا م  مــن ١١٧انظــر الفق

 ).A/60/17الوثيقة 
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ــتي        -١٦ ــات ال ــين الإعلان وعــلى أي حــال، توجــد حاجــة واضــحة إلى ضــمان الاتســاق ب
. تلـك الـتي تصـدرها الـدول الأعضـاء فيها          تصـدرها مـنظمات الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية و          

وينـبغي أن يكـون في مقـدور الأطـراف من الخواص في بلدان ثالثة التأكد دون عناء مفرط من                 
انظــر (مــتى يكــون للــدول الأعضــاء ومــتى يكــون للمــنظمة الصــلاحية في إصــدار إعــلان معــين  

داخل الأونسيترال على   وكان هناك توافق قوي في الآراء       ). A/60/17 من الوثيقة    ١١٥الفقـرة   
أنـه يحـق للـدول المـتعاقدة في الاتفاقـية أن تـتوقع مـن مـنظمة الـتكامل الاقتصـادي الإقليمية التي                        
تصـدق على الاتفاقية ومن الدول الأعضاء فيها أن تتخذ ما يلزم من خطوات لتفادي حدوث                

 ).A/60/17يقة  من الوث١١٨انظر الفقرة (تضارب في الطريقة التي تطبق ا الاتفاقية 
  

  العلاقة بين الاتفاقية والقواعد التي تشترعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية -٤ 
 العلاقـة بـين الاتفاقـية والقواعـد التي تشترعها منظمة تكامل اقتصادي              ٤تـنظم الفقـرة      -١٧

 تصدر عن   إذ تـنص عـلى ألا تكـون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها               . إقليمـية 
أي مــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية وتســري عــلى الأطــراف الــتي تقــع مقــار أعمالهــا في دول 

 .٢١أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة 

والغـرض مـن هـذا الاسـتثناء هـو مـنع الـتدخل في القواعد التي تشترعها منظمة تكامل                   -١٨
لقــانون الــتجاري الخــاص ضــمن إقلــيم المــنظمة بقصــد تيســير إنشــاء اقتصــادي إقليمــية لمناســقة ا

وسـلّمت الأونسـيترال، في معـرض إعطائها الأولوية       . سـوق داخلـية بـين الـدول الأعضـاء فـيها           
للقواعــد المتضــاربة لمــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية، بــأنّ الــتدابير الرامــية إلى تعزيــز المناســقة    

مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية قـد تنشـئ حالـة مشاة في            القانونـية بـين الـدول الأعضـاء في          
جوانــب عديــدة لــلحالة القائمــة في الــبلدان الــتي تكــون فــيها للولايــات القضــائية ذات الســيادة  

ورئـي أنه   . الفرعـية، كالولايـات أو المقاطعـات، صـلاحية تشـريعية في مسـائل القـانون الخـاص                 
نونية الإقليمية، يستحق كل الإقليم المشمول بمنظمة       فـيما يتعلق بالمسائل الخاضعة للمناسقة القا      

الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية أن يعـامل معاملـة واحـدة باعتـباره يشـكّل نظامـا قانونـيا داخليا                 
 ).A/60/17 من الوثيقة ١١٩انظر الفقرة (واحدا 

 ترســي قــاعدة لم تظهــر ــذا الشــكل مــن قــبل في الصــكوك    ٤ ولــئن كانــت الفقــرة   -١٩
ة المعـدة مـن قـبل الأونسـيترال، فـإنّ مـبدأ إعطـاء الأسـبقية لنظم إقليمية معينة اسد في                      السـابق 

 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، على       ٩٤فالمادة  . هـذا الحكـم لـيس جديـدا بكـل معـنى الكـلمة             
 في  سـبيل المـثال، تقـر بحـق الـدول ذات القوانـين المتماثلة بشأن المسائل المشمولة بتلك الاتفاقية                  



 

9  
 

A/CN.9/608/Add.4  

أن تعلــن أنّ لقوانيــنها الداخلــية الأســبقية عــلى أحكــام اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع في العقــود   
 .المبرمة بين أطراف توجد مقار أعمالها على أراضيها

وبمـا أنّ المناسـقة القانونـية التي تشجع عليها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية قد             -٢٠
ئل بأكمــلها الــتي تتــناولها الاتفاقــية، فــإنّ الاســتثناء الــوارد في  لا تشــمل بالضــرورة طائفــة المســا

لـذا، يتعـين الـنص على صفة الأولوية المعطاة للقواعد الإقليمية في             .  لا يسـري تلقائـيا     ٤الفقـرة   
 فتصدره منظمة التكامل    ٤أمـا الإعـلان المـتوخى في الفقرة         . ٢١إعـلان يصـدر بموجـب المـادة         
، وهـو مستقل عن الإعلانات التي تصدرها الدول بموجب الفقرة           الاقتصـادي الإقليمـية نفسـها     

وإذا لم تتقيد بالاتفاقية أي منظمة من هذا القبيل، يظل من حق     .  ولا يخلّ ا   ١٩ مـن المـادة      ٢
ــود        ــيها الراغــبة في ذلــك أن تــدرج، ضــمن الإعلانــات الأخــرى الــتي قــد ت ــدول الأعضــاء ف ال

. ١٩ من المادة ٢ نظرا لاتساع نطاق الفقرة ٤ الفقرة إصـدارها، إعلانـا مـن النوع المتوخى في        
انظر ( لا تنطـبق تلقائـيا إذا لم تصـدر الدولة إعلانا من هذا القبيل                ٤وكـان مفهومـا أنّ الفقـرة        

 ).A/60/17 من الوثيقة ١٢٢الفقرة 
  

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  
A/60/17 فيينا،( الثامنة والثلاثون الأونسيترال، الدورة ١٢٣-١١١، الفقرات 

 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤
A/CN.9/571 فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
  

  نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية‐١٨المادة 
 

يميتان أو أكثر تطبق فيها إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقل -١
نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز 
لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو  
الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداا الإقليمية أو على 

 وجاز لها أن تعدل إعلاا في واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات،
 .أي وقت بإصدار إعلان آخر

تبلَّغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات  -٢
 .الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية
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إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة،  -٣
ة للدولة المتعاقدة تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمي

ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، 
لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة  

 .ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية

 من هذه ١إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة  -٤
المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك 

 .الدولة
  

  "البند الاتحادي" -١ 
تجــيز هــذه المــادة للدولــة المــتعاقدة أن تعلــن، وقــت التوقــيع أو التصــديق أو القــبول أو     -٢١

 عـلى واحدة    الإقـرار أو الانضـمام، أن هـذه الاتفاقـية تسـري عـلى جمـيع وحداـا الإقليمـية أو                    
وهذا . فقـط أو أكـثر مـن تلـك الوحـدات، وأن تعدل إعلاا في أي وقت بإصدار إعلان آخر                

 لا يهــتم بــه ســوى عــدد قلــيل نســبيا مــن " البــند الاتحــادي"الحكــم الــذي يدعــى أحــيانا كــثيرة 
نون  الـنظم الاتحاديـة الـتي تفتقر فيها الحكومة المركزية إلى السلطة التعاهدية لإنشاء قا   -الـدول   

 هذه المشكلة بالنص على جواز إعلان       ١٨وتعالج المادة   . موحـد للمسـألة الـتي تتناولها الاتفاقية       
من وحداا الإقليمية، وهذا خيار يتيح      " على واحدة فقط أو أكثر    "الدولـة أنّ الاتفاقية تسري      

بيل كالمقاطعـات عـلى س    (للدولـة إمكانـية اعـتماد الاتفاقـية مـع قصـر تطبـيقها عـلى الوحـدات                   
 .التي سنت قوانين لتنفيذ الاتفاقية) المثال

وأثـر هـذا الحكـم هـو، بالـتالي، تمكين الدول الاتحادية من تطبيق الاتفاقية تدريجيا على          -٢٢
وحداــا الإقليمــية، مــن ناحــية، وتمكــين الــدول الراغــبة في جعــل الاتفاقــية ســارية عــلى جمــيع    

 ٢وتقضــي الفقــرة . ة، مــن الناحــية الأخــرىوحداــا الإقليمــية مــن أن تفعــل ذلــك مــن الــبداي 
بـإبلاغ الإعلانـات إلى الوديـع وبـأن تذكـر فـيها صـراحة الوحدات الإقليمية التي تسرى عليها                    

وإذا لم تصــدر الدولــة أي إعــلان فــإن الاتفاقــية تســري عــندئذ عــلى جمــيع وحداــا   . الاتفاقــية
 .٤الإقليمية وفقا للفقرة 

لــة الــتي لديهــا وحدتــان إقليميــتان أو أكــثر لا يحــق لهــا   ولكــن تجــدر ملاحظــة أنّ الدو  -٢٣
 ما لم تكن النظم القانونية السارية في تلك الوحدات مختلفة           ١٨إصـدار الإعـلان بموجب المادة       

وعلى خلاف النصوص السابقة التي ظهر فيها هذا        . فـيما يـتعلق بالمسـائل الـتي تتناولها الاتفاقية         
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 إلى دسـتور الدولـة المتعاقدة بوصفه أساس وجود نظم   ١٨ة  مـن المـاد    ١البـند، لا تشـير الفقـرة        
ولا يتوقّع لهذا التعديل الطفيف، الذي يساير الممارسة الحديثة        . قانونـية مخـتلفة في الدولـة المعنية       

، أن  )A/60/17 من الوثيقة    ١٢٥انظر الفقرة   (في صـكوك دولـية أخـرى تتعلق بالقانون الموحد           
 ".البند الاتحادي "تغير الطريقة التي يعمل ا

  
  التطبيق العملي -٢ 

 أنـه، لأغـراض الاتفاقـية، لا يعتـبر مقـر العمـل واقعا في دولة متعاقدة              ٣توضـح الفقـرة      -٢٤
إذا كــان ذلــك المقــر واقعــا في وحــدة إقليمــية لدولــة مــتعاقدة لم تجعــلها تلــك الدولــة خاضــعة     

لدولة المتعاقدة التي تنطبق قوانينها على       على ما إذا كانت ا     ٣وتتوقف تبعات الفقرة    . للاتفاقـية 
 أم ١٩من المادة ) أ (١تـبادل الخطابـات الإلكترونـية قـد أصـدرت إعلانـا وفقـا للفقرة الفرعية                 

ولكن إذا كان القانون    . فـإذا وجد إعلان من هذا القبيل كانت الاتفاقية عندئذ غير سارية           . لا
هـذا الإعـلان فـإنّ الاتفاقية تكون سارية         الواجـب التطبـيق هـو قـانون دولـة مـتعاقدة لم تصـدر                

 لا تشترط أن يكون مقر عمل كلا الطرفين ١ من المادة ١عـلى الـرغم مـن ذلـك، لأنّ الفقـرة           
 ).أعلاه... انظر الفقرة (واقعا في دولة متعاقدة 

واقعا ] مقر العمل [ما لم يكن    "وقـد اخـتيرت صيغة النفي التي تنتهي بالعبارة الشرطية            -٢٥
بقصـد مـنع نشـوء انطـباع مضـلل بـأنّ الاتفاقـية قد               "  إقليمـية تسـري علـيها الاتفاقـية        في وحـدة  

تسـري عـلى عقـد مـبرم بـين طـرفين يقـع مقـرا عملهما في وحدتين إقليميتين مختلفتين في نفس                       
 .الدولة المتعاقدة وقد جعلتهما تلك الدولة خاضعتين للاتفاقية

وبناء عليه، إذا كان لدى     . ٦ مـن المـادة      ٢رة   مقـترنة بالفق ـ   ١٨وينـبغي أن تقـرأ المـادة         -٢٦
ــة       شــركة كــبيرة، عــلى ســبيل المــثال، مقــار عمــل في أكــثر مــن وحــدة إقليمــية في نفــس الدول
الاتحاديـة وليسـت كـل مقار العمل هذه واقعة في وحدات إقليمية تسري عليها الاتفاقية، كان                 

مل الأوثق صلة بالعقد الذي     العـامل الحاسـم، في غـياب أي إشـارة إلى مقـر عمـل، هو مقر الع                 
 .تتعلق به الخطابات الالكترونية

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  
A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٢٥ و١٢٤، الفقرتان 

 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤
A/CN.9/571 فيينا، (ربعون الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأ ١٠، الفقرة

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
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 الاعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق ‐١٩المادة 
 

، أا لن تطبق ٢١يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة  -١
 :هذه الاتفاقية إلا

 ١ من المادة ١عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة  )أ( 
 لاتفاقية؛ أودولا متعاقدة في هذه ا

 . عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها )ب( 

يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه         -٢ 
 .٢١الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة    

  
  طبيعة الإعلانات -١ 

دف تعديـل نطــاق انطـباق اتفاقــية   إن إمكانـية إصـدار الــدول المـتعاقدة إعلانــات تسـته     -٢٧
وهي، . معيـنة لـيس بالأمـر غـير المـألوف في القانون الدولي الخاص واتفاقيات القانون التجاري                

 وليســت لهــا - لا تجــيزها الاتفاقــية -في مجــال الممارســات الــتعاهدية هــذا، لا تعتــبر تحفظــات  
 ). أدناه٦٨-٦٥ت انظر الفقرا(نفس آثار التحفظات في إطار القانون الدولي العام 

  
  الإعلانات المتعلقة بالنطاق الجغرافي لانطباق الاتفاقية -٢ 

فإنــه، ) A/CN.9/608/Add.1 مــن الوثــيقة ٢١-١٧انظــر الفقــرات (مثــلما ذُكــر ســابقا  -٢٨
، تسـري هـذه الاتفاقـية كـلما كـان مقـرا عمـل الطـرفين المتبادلين                 ١ مـن المـادة      ١وفقـا للفقـرة     

ــية واق  ــات إلكترون ــتين      خطاب ــتان دول ــان الدول ــو لم تكــن هات ــتين، حــتى ل ــتين مختلف عــين في دول
 .متعاقدتين في الاتفاقية، ما دام قانون دولة متعاقدة هو القانون الواجب التطبيق

 تجـيز للدول المتعاقدة أن تعلن أا، على الرغم من           ١٩مـن المـادة     ) أ (١ولكـن الفقـرة الفرعـية       
الاتفاقية ما لم تكن كلتا الدولتين اللتين يقع فيهما مقرا عمل           ، لن تطبق    ١ مـن المادة     ١الفقـرة   

 .الطرفين دولتين متعاقدتين في الاتفاقية

 :وتترتب على هذا النوع من الإعلان الآثار العملية التالية

) أ (١إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة أصدرت إعلانا بموجب الفقرة الفرعية    )أ( 
وتسري بالتالي على تبادل   " مستقل "تفاقية في هذه الحالة سريان يكون للا. ١٩من المادة 

الخطابات الإلكترونية بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين بصرف النظر          
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عما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة تؤدي إلى تطبيق قوانين تلك الدولة 
 أو قوانين دولة أخرى؛

) أ (١إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة لم تصدر إعلانا بموجب الفقرة الفرعية   )ب( 
 :تتوقف إمكانية تطبيق الاتفاقية في هذه الحالة على ثلاثة عوامل . ١٩المادة  من
ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تشير إلى قانون دولة المحكمة أو دولة متعاقدة       ‘ ١‘

ما إذا كانت الدولة التي يكون قانوا هو القانون الواجب    ‘ ٢‘غير متعاقدة؛   أخرى أو دولة 
التطبيق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة قد أصدرت إعلانا عملا بالفقرة   

ما إذا كان أو لم يكن مقرا عمل الطرفين يقعان في دولتين    ‘ ٣‘؛  ١٩من المادة ) أ (١الفرعية 
وبناء على ذلك، إذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة متعاقدة      . تين متعاقدتين مختلف

أصدرت هذا الإعلان، لا تسري الاتفاقية عندئذ إلاّ إذا كان مقرا عمل الطرفين واقعين في     
وإذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة المحكمة أو قانون  . دولتين متعاقدتين مختلفتين  

متعاقدة لم تصدر هذا الإعلان، كانت الاتفاقية سارية حتى لو لم يكن مقرا عمل     دولة أخرى 
وإذا كان القانون الواجب التطبيق قانون دولة . الطرفين واقعين في دولتين متعاقدتين مختلفتين 
 غير متعاقدة لا تكون الاتفاقية عندئذ سارية؛  

تفاقية في هذه الحالة بنفس  تسري الا . إذا كانت دولة المحكمة دولة غير متعاقدة )ج( 
 .أعلاه مع مراعاة مع يقتضيه اختلاف الحال  ) ب(الشروط الموضحة في 

وقــد اعــتمدت إمكانــية إصــدار الــدول المــتعاقدة هــذا الإعــلان تيســيرا لأن تنضــم إلى      -٢٩
الاتفاقـية الـدول الـتي تفضـل الـيقين القـانوني الأكـبر الـذي يتـيحه نطـاق تطبـيق مستقل يسمح                        

 بــأن تعــلم مســبقا وبمعــزل عــن قواعــد القــانون الــدولي الخــاص مــتى تكــون الاتفاقــية   للأطــراف
 .سارية

  
  تقييد النطاق بناء على رغبة الطرفين -٣ 

فبموجب هذا  . إمكانـية تقيـيد نطـاق انطباق الاتفاقية       ) ب (١تـتوخى الفقـرة الفرعـية        -٣٠
يــتفق طــرفا العقــد عــلى انطــباق  الحكــم يجــوز للدولــة أن تعلــن أــا لــن تطــبق الاتفاقــية مــا لم    

وكانت الأونسيترال لدى اعتمادها هذه     . الاتفاقـية عـلى الخطابـات الالكترونـية المتبادلة بينهما         
الإمكانـية تـدرك أن إعلانـا مـن هذا القبيل يؤدي في التطبيق العملي إلى الحد كثيرا من إمكانية           

تخدام قواعـد قصـور موحدة في       تطبـيق الاتفاقـية وإلى حـرمان الدولـة صـاحبة الإعـلان مـن اس ـ               
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ــة مفصــلة        ــتفقا عــلى قواعــد تعاقدي ــبادلة بــين طــرفي عقــد دولي لم ي ــية المت ــات الإلكترون الخطاب
 .بخصوص المسائل المشمولة بالاتفاقية

وسـيقت حجـة أخـرى ضد السماح ذا النوع من الإعلان، وهي أنه قد يثير قدرا ما             -٣١
 الــدول غــير الأطــراف الــتي توجــه قواعدهــا المــتعلقة مــن عــدم الــيقين بشــأن تطبــيق الاتفاقــية في

انظر (بالقـانون الـدولي الخـاص المحـاكم إلى تطبـيق قوانـين دولـة مـتعاقدة أصدرت إعلانا كهذا                    
وقـد تقبل بعض النظم القانونية بالاتفاقات على إخضاع         ). A/60/17 مـن الوثـيقة      ١٢٨الفقـرة   

ف بحــق الطــرفين في إدراج أحكــام الاتفاقــية بحــد العقــد لقوانــين دولــة مــتعاقدة ولكــنها لا تعــتر
ذاـا في عقدهمـا، انطلاقـا مـن أنـه لـن يكـون لاتفاقـية دولـية بشـأن مسـائل القانون الخاص أثر                          

وبالتالي، يجري عادة   . قـانوني على الأطراف من الخواص ما لم تكن هذه الاتفاقية نافذة داخليا            
فاقــية دولــية في هــذه الــبلدان بوصــف هــذا الإنفــاذ  إنفــاذ بــنود اختــيار القــانون الــتي تحــيل إلى ات

 من  ٩٥انظـر الفقرة    (إدراجـا لقـانون أجـنبي ولـيس بوصـفه إنفـاذا للاتفاقـية الدولـية بحـد ذاـا                     
 ).A/CN.9/548الوثيقة 

وكــان الــرأي المقــابل لذلــك هــو أنّ العديــد مــن الــنظم القانونــية لــن يضــع عقــبات في    -٣٢
يضاف إلى ذلك . فاقية دولية لتكون القانون الواجب التطبيق  طـريق إنفـاذ بند خاص باختيار ات       

أنّ المـنازعات المـتعلقة بالعقود الدولية لا تحلّ في محاكم الدولة حصرا، فالتحكيم ممارسة شائعة                
وكـثيرا مـا تكـون هيـئات التحكـيم غير مرتبطة تحديدا بأي موقع جغرافي                . في الـتجارة الدولـية    

. المنازعات المقدمة إليها استنادا إلى القانون الذي يختاره الطرفانمعـين وتبـت أحـيانا كـثيرة في         
وفي الواقـع العمـلي، لا تحـيل بـنود اختـيار القـانون دائمـا إلى قوانـين دول معينة، لأنّ الأطراف                     
تخـتار أحـيانا كـثيرة أن تخضـع عقودهـا للاتفاقـيات الدولية بمعزل عن قوانين أي ولاية قضائية             

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٩٦قرة انظر الف(معينة 

ووافقــت الأونســيترال عــلى الاحــتفاظ بإمكانــية إصــدار الــدول إعلانــا عمــلا بالفقــرة    -٣٣
 ١ورئي أنّ الفقرة الفرعية . ، كوسـيلة للمسـاعدة عـلى زيـادة اعتماد الاتفاقية        )ب (١الفرعـية   

 ١فاقية بموجب الفقرة تتـيح للـدول الـتي قـد تجـد صـعوبات في القـبول بالتطبيق العام للات           ) ب(
، إمكانـية إعطـاء مواطنيها فرصة اختيار الاتفاقية لتكون القانون الواجب التطبيق             ١مـن مادـا     

 ).A/60/17 من الوثيقة ١٢٨انظر الفقرة (
 

  ٢استبعاد مسائل معينة بموجب الفقرة  -٤ 
وبناء . لتطبيقفي إعـداد الاتفاقـية، اسـتهدفت الأونسيترال تحقيق أوسع قدر ممكن من ا              -٣٤

، الــتي تنســحب عــلى جمــيع الــدول ٢عــلى ذلــك، جعلــت الاســتبعادات العامــة في إطــار المــادة 
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وسـلِّم في الوقـت نفسه بأنّ درجة قبول الخطابات الإلكترونية لا           . المـتعاقدة، في أضـيق الحـدود      
بعد مسائل  تـزال تخـتلف كـثيرا فـيما بـين الـنظم القانونـية وأنّ عدة ولايات قضائية لا تزال تست                    

معيـنة أو أنواعـا معيـنة مـن المعـاملات من نطاق التشريعات المراد ا تيسير استخدام الخطابات                 
واعـترف أيضـا بأنّ بعض النظم القانونية وإن كانت تقبل بالخطابات الإلكترونية             . الإلكترونـية 

 على سبيل في أنـواع معيـنة مـن المعـاملات فإـا تخضـعها أحيانا لبعض الشروط المحددة، وذلك              
ولكن قد تتخذ . المـثال فـيما يـتعلق بـنوع التوقـيع الإلكـتروني الـذي يجـوز للأطراف استخدامه                 

بلـدان أخـرى جـا أكثر تحررا، بحيث إنّ الأمور المستبعدة أو الخاضعة لشروط معينة في بعض                  
 .البلدان قد لا تكون مستبعدة أو خاضعة لأي شروط خاصة في بلدان أخرى

 الاخـتلاف في الـنهوج، وافقـت الأونسيترال على أن تتاح للدول المتعاقدة          ونظـرا لهـذا    -٣٥
إمكانـية اسـتبعاد بعـض المسـائل مـن نطاق انطباق الاتفاقية عن طريق إصدار إعلانات بموجب                  

ــادة  ــتبعادات    . ٢١المـ ــبارها أن الاسـ ــنهج وضـــعت في اعتـ ــذا الـ ــيترال هـ ــتمدت الأونسـ وإذ اعـ
ومع .  لا تؤدي نظريا إلى تعزيز اليقين القانوني       ٢١ المادة   الانفـرادية عن طريق الإعلان بموجب     

ذلـك، رئـي أنّ مـن شـأن نظـام كهـذا أن يمكّـن الـدول مـن تقييد انطباق الاتفاقية وفقا لما تراه                        
الأنسـب، في حـين أنّ اعـتماد قائمة استثناءات يكون له أثر فرض تلك الاستبعادات حتى على     

اف في المعــاملات المســتبعدة مــن أن تســتعمل الخطابــات  الــدول الــتي لا تــرى ســببا لمــنع الأطــر 
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ٦٣انظر الفقرة (الالكترونية 

ومــن الممكــن أن تشــمل المســائل الــتي يجــوز اســتبعادها المســائل الــتي تســتبعدها بعــض    -٣٦
للاطلاع (الـدول حالـيا مـن نطـاق التشريعات الداخلية التي تسنها لترويج التجارة الإلكترونية                

وقــد يتمــثل نــوع آخــر مــن  ). A/CN.9/608/Add.1 مــن الوثــيقة ٣٩عــلى أمــثلة، انظــر الفقــرة 
الاسـتبعاد في إعــلان يقصـر تطبــيق الاتفاقـية عــلى اسـتخدام الخطابــات الإلكترونـية فــيما يــتعلق      

ل ، ولكن الأونسيترا  ٢٠ من المادة    ١بـالعقود المشـمولة بالاتفاقـيات الدولـية المدرجة في الفقرة            
، لن ١٩ من المادة ٢رأت أنّ هـذا الإعـلان، وإن يكـن جائـزا بموجـب الشـروط العامـة للفقرة         

يخـدم الهـدف المـرجو المتمـثل في ضـمان أوسع تطبيق ممكن للاتفاقية، وأنه ينبغي عدم التشجيع                   
 ).A/60/17 من الوثيقة ١٢٩انظر الفقرة (عليه 

  
  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  

A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٣٠-١٢٦، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤
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A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ٤٦-٢٨، الفقرات 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١

A/CN.9/548 نيويورك، (دورة الثالثة والأربعون الفريق العامل الرابع، ال ٣٧-٢٧، الفقرات
 )٢٠٠٤مارس / آذار١٩-١٥

  
  الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى‐٢٠المادة 

 
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية   -١

في سياق تكوين أو تنفيذ عقد تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية 
لتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة التالية، ا

 :متعاقدة فيها

نيويورك، (اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها    
 ؛)١٩٥٨يونيه / حزيران١٠

 ١٤نيويورك، (اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع    
 ١١فيينا، (لحق ا والبروتوكول الم) ١٩٧٤يونيه /حزيران
 ؛)١٩٨٠أبريل /نيسان

فيينا، (اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع    
 ؛)١٩٨٠أبريل / نيسان١١

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات    
أبريل / نيسان١٩فيينا، (النهائية للنقل في التجارة الدولية 

 ؛)١٩٩١

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات    
 ؛)١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (الاعتماد الضامنة 

اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية    
 ).٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢نيويورك، (

 استخدام الخطابات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على -٢
الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من  
الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة 

 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه ١تحديدا في الفقرة 
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ن تلك الدولة قد الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تك
 .، أا لن تكون ملزمة ذه الفقرة٢١أعلنت، وفقا للمادة 

 من هذه المادة أن ٢يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة  -٣
تعلن أيضا أا ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم من ذلك، على 
 استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد
يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية 

 . المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها

يجوز لأي دولة أن تعلن أا لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على   -٤
استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري 

ن الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة عليه أي م
تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو  
قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها  

 من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق ١في الفقرة 
 .٢١ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢رة الفق

  
  أصل المادة والغرض منها -١ 

عندما نظرت الأونسيترال أولا في إمكانية الاضطلاع بمزيد من العمل بشأن موضوع                                               -٣٧
التجارة الإلكترونية، بعد اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،                                                 

ترال عدة مسائل في هذا الصدد، ومنها موضوع يشار إليه بخطوطه العريضة                                             توخت الأونسي        
، وتدابير قد تقتضي الحاجة اتخاذها بغية إزالة ما يمكن وجوده من                                    "التعاقد الإلكتروني        "باسم    

وبعد قيام الفريق          . عقبات قانونية أمام التجارة الإلكترونية بمقتضى اتفاقيات دولية قائمة                                       
التابع للأونسيترال باستعراض المشروع الأولّي،                          ) عني بالتجارة الإلكترونية            الم(العامل الرابع      

 من    ١٢٥-١٨انظر الفقرات        (الذي أصبح فيما بعد الاتفاقية، في دورته التاسعة والثلاثين                             
، والنظر في الدراسة الاستقصائية التي قامت ا الأمانة عن العقبات                                          )A/CN.9/509الوثيقة    

انظر الوثيقة        (ن أن تعترض التجارة الإلكترونية بمقتضى اتفاقات دولية قائمة                                 القانونية التي يمك       
A/CN.9/WG.IV/WP.94(                   في الدورة الأربعين للفريق العامل ،)        من    ٧١-٢٤انظر الفقرات 

، اتفق على أنه ينبغي للأونسيترال أن تسعى إلى تحديد العناصر                                     )A/CN.9/527الوثيقة    
عراقيل القانونية أمام التجارة الإلكترونية فيما هو موجود من                                   المشتركة بين موضوع إزالة ال                

الصكوك في هذا الخصوص، وموضوع إمكانية إعداد اتفاقية دولية بشأن التعاقد الإلكتروني،                                                   
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انظر     (كما أنه ينبغي الاضطلاع ذين المشروعين معا في وقت واحد بقدر ما يمكن ذلك                                                
 من    ٣٤؛ والفقرة      A/CN.9/527 من الوثيقة        ٣٠ة   ؛ والفقر   A/58/17 من الوثيقة         ٢١٣الفقرة   
وقد اتفق في اية المطاف على أن تتضمن الاتفاقية أحكاما دف إلى                                              ). A/CN.9/546الوثيقة    

إزالة ما يمكن وجوده من عقبات قانونية أمام التجارة الإلكترونية مما قد ينشأ بمقتضى ما هو                                                 
 ).A/59/17 من الوثيقة       ٧١انظر الفقرة       (موجود من صكوك ذات صلة بالتجارة الدولية                         

وكان واحد من الأهداف المنشودة في عمل الأونسيترال بصدد إزالة ما يمكن                                          -٣٨
وجوده في الصكوك الدولية القائمة من عقبات قانونية تعترض التجارة الإلكترونية، هو                                                   

 والقصد من       .صياغة حلول تتحاشى الاضطرار إلى تعديل عدد من فرادى الاتفاقيات الدولية                                         
 تقديم حل مشترك ممكن لبعض العقبات القانونية التي تعترض التجارة الإلكترونية                                           ٢٠المادة    

انظر الوثيقة        (بمقتضى الصكوك الدولية القائمة، وهو ما كان موضوع دراسة أجرا الأمانة                                         
A/CN.9/WG.IV/WP.94             من الوثيقة       ٤٨-٣٣؛ انظر أيضا الفقرات A/CN.9/527.( 

 المقصود من الاتفاقية بخصوص الخطابات الإلكترونية المتعلقة بالعقود المشمولة                                           والأثر   -٣٩
باتفاقيات دولية أخرى لا يقتصر على تفسير تعابير مستخدمة في مواضع أخرى، بل يتضمن                                                     
أيضا تقديم قواعد موضوعية تتيح اال لإعمال تلك الاتفاقيات الأخرى بفعالية في بيئة                                                              

  ٢٠بيد أنه ليس مقصودا من المادة                  ). A/CN.9/548 من الوثيقة        ٥١رة   انظر الفق    (إلكترونية      
إجراء تعديل رسمي لأي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، سواء أكانت                                            

، ولا تقديم تفسير موثق لأي من                   ١مدرجة، أم غير مدرجة، في القائمة الواردة في الفقرة                          
 .فاقات الدولية الأخرى             الاتفاقيات أو المعاهدات أو الات                

  
  العلاقة بين الاتفاقية والاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى -٢ 

معا في أن أي دولة، بتصديقها على الاتفاقية،                           ٢٠ من المادة       ٢ و ١يتمثل أثر الفقرتين            -٤٠
بات    وباستثناء ما تعلنه خلافا لذلك، تتعهد تلقائيا بتطبيق أحكام الاتفاقية على الخطا                                              

، أو أي من        ١الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بأي من الاتفاقيات المذكورة في الفقرة                                       
الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة، أو قد تصبح،                                                 

ومن ثم فإن هذه الأحكام دف إلى تقديم حل داخلي لمشكلة ناشئة                                                 . دولة متعاقدة فيها أيضاً             
كما إا تستند إلى التسليم بأن المحاكم الداخلية تفسر بالفعل صكوك                                         . ن صكوك دولية        م

 قيام الدولة المتعاقدة بتضمين نظامها                       ٢ و ١وتكفل الفقرتان          . القانون التجاري الدولي           
القانوني حكما يوجه هيئاا القضائية إلى استعمال أحكام الاتفاقية لمعالجة المسائل القانونية                                                 
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 من   ٤٩انظر الفقرة       (صلة باستعمال رسائل البيانات في سياق اتفاقيات دولية أخرى                                          ذات ال   
 ).A/CN.9/548الوثيقة    

ينبغي تطبيقه من أحكام الاتفاقية على                     يمكن أو ما       قائمة بما      ٢٠ولا تورد المادة         -٤١
ت أو     الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تحكمها اتفاقيات أو معاهدا                                               

بيد أن إعداد قائمة من هذا القبيل، مهما تكن قيمة نظريا، أمر بالغ                                              . اتفاقات أخرى         
ولذا فإن الاتفاقية            . الصعوبة، بالنظر إلى تنوع الأمور التعاقدية التي تشملها الاتفاقيات القائمة                                            

ق بتبادل         تترك للهيئة التي تطبق الاتفاقية تقرير أي من أحكامها قد يكون مناسبا فيما يتعل                                                 
وإذا كان أي حكم وارد في                 . الخطابات الإلكترونية التي تطبق عليها أيضا اتفاقيات أخرى                                   

الاتفاقية غير مناسب لمعاملات معينة، يتوقع أن يكون هذا الظرف واضحا لأي شخص                                                   
 ).A/CN.9/548 من الوثيقة       ٥٥انظر الفقرة       (راشد يطبق الاتفاقية             

  
  ١دة في الفقرة قائمة الاتفاقيات الوار -٣ 

 لأغراض التوضيح فحسب؛ ولذلك فإن                       ١أُدرجت القائمة الواردة في الفقرة               -٤٢
الأطراف في عقود تندرج في نطاق تطبيق الاتفاقية ويطبق عليها أيضا أي من تلك                                                   
الاتفاقيات، سوف تعلم مسبقا أن الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما بينها ستستفيد من                                                      

 .وني المؤات الذي توفره الاتفاقية               النظام القان    

 عن     ١وقد نتجت خمس من الاتفاقيات المذكورة في القائمة الواردة في الفقرة                                   -٤٣
اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع                           : الأعمال التي اضطلعت ا الأونسيترال، وهي                         

اتفاقية      ("البيع الدولي للبضائع           واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود               )3(؛")اتفاقية التقادم       ("
 واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية متعهدي خدمات المحطات                                    )4(؛")الأمم المتحدة للبيع        

 واتفاقية       )5(؛")الاتفاقية الخاصة بمتعهدي المحطات النهائية                         ("النهائية للنقل في التجارة الدولية                 
اتفاقية     ("طابات الاعتماد الضامنة                 الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخ                    

اتفاقية      (" واتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية                                   )6(؛")الكفالات   

__________ 
 . من النص الإنكليزي١، ص ٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (3) 
  من النص الإنكليزي٣، ص ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، الد داتمجموعة المعاهالأمم المتحدة،  (4) 
 (5) A/CONF.152/13. 
 (6) A/50/640و Corr.1 ،المرفق. 
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اتفاقية      (" أما اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها                               )7(").المستحقات     
 .بولايتها     فلم تعدها الأونسيترال، لكنها ذات صلة مباشرة                               )8(")نيويورك   

ولم ينظر إلى عدم دخول اثنتين من هذه الاتفاقيات حيز النفاذ بعد، وهما الاتفاقية                                                         -٤٤
الخاصة بمتعهدي المحطات النهائية واتفاقية المستحقات، على أنه عقبة تحول دون إدراجهما في                                                             

 تكن قد        وفي الواقع، هناك عدة سوابق لإشارات في اتفاقية إلى صكوك دولية لم                                      . هذا القائمة     
وهناك مثال نجم عن عمل الأونسيترال                           . دخلت بعد حيز النفاذ عند صياغة الاتفاقية الجديدة                                 

، وهو إعداد         ١٩٨٠وقت وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع في عام                                   
، التي لم تكن قد دخلت حيز النفاذ بعد، مع                        ١٩٧٤بروتوكول لمواءمة اتفاقية التقادم لعام                 

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة       ٥٧انظر الفقرة       (م اتفاقية الأمم المتحدة للبيع               نظا  

اتفاقية الأمم المتحدة            : ولم تدرج اثنتان من الاتفاقيات التي أعدا الأونسيترال، وهما                                      -٤٥
/  كانون الأول         ٩نيويورك،      (الدولية والسندات الإذنية الدولية                   ) الكمبيالات      (بشأن السفاتج          

/  آذار   ٣١هامبورغ،       ( واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع                          )9(؛)١٩٨٨ديسمبر      
 وقد ارتأت الأونسيترال أن المشاكل المحتملة ذات الصلة باستخدام                                      )10().١٩٧٨مارس    

الخطابات الإلكترونية بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وكذلك بمقتضى اتفاقيات دولية أخرى                                                       
ل أو مستندات النقل، قد تتطلب معالجة محددة خاصة                              تتناول مسألة الصكوك القابلة للتداو               

انظر      (ا، وأنه قد لا يكون من المناسب محاولة التطرق إلى هذه المشاكل في سياق الاتفاقية                                             
 ).٧١-٢٤؛ انظر أيضا الفقرات             A/CN.9/527 من الوثيقة       ٢٩الفقرة   

  
لعقود التي تحكمها اتفاقيات أو الأثر العام بالنسبة إلى الخطابات الإلكترونية ذات الصلة با -٤ 

  معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى
كان تطبيق أحكام الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود                                                       -٤٦

المشمولة باتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى مقصورا في البدء على الخطابات                                                        
بواحدة من الاتفاقيات المذكورة في القائمة الواردة في                               الإلكترونية في سياق عقد مشمول                      

لكن ارتئي أنه في العديد من النظم القانونية يمكن تطبيق الاتفاقية على استعمال                                                  . ١الفقرة   
__________ 

 .، المرفق٥٦/٨١قرار الجمعية العامة  (7) 
 . من النص الإنكليزي٣، ص ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (8) 
 .، المرفق٤٣/١٦٥قرار الجمعية العامة  (9) 
 . من النص الإنكليزي٣، ص ٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (10) 
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الخطابات الإلكترونية في سياق العقود المشمولة بأي اتفاقية دولية أخرى وذلك بموجب المادة                                                          
 .٢٠ارة محددة إلى اتفاقية تحكم ذلك العقد في المادة                             فحسب، دونما حاجة إلى إدراج إش                      ١

 بغية توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية وإتاحة اال                                  ٢لذلك فقد اعتمدت الفقرة                -٤٧
للأطراف في عقد يطبق عليه صك قانوني آخر أن تستفيد تلقائيا من اليقين القانوني المعزز                                                         

وبالنظر إلى الطبيعة الميسرة التي تتسم ا                      . رونية   الذي توفره الاتفاقية لتبادل الخطابات الإلكت                       
أحكام الاتفاقية، رئي أن من المرجح أن تكون الدول أكثر ميلا إلى تمديد انطباق أحكامها                                                        

وبمقتضى       . ليشمل الصكوك المتعلقة بالتجارة منها إلى استبعاد انطباقها على صكوك أخرى                                              
 دون حاجة إلى قيام الدول المتعاقدة بإصدار                         ، يكون إعمال ذلك التمديد تلقائيا، من                       ٢الفقرة   

 من الوثيقة        ٢٥انظر الفقرة       (إعلانات عديدة باختيار الانطباق لتحقيق النتيجة نفسها                                       
A/CN.9/571.( 

وتبعا لذلك، فإنه بالإضافة إلى تلك الصكوك التي أُدرجت في القائمة الواردة في                                          -٤٨
، على الخطابات           ٢لاتفاقية، بمقتضى الفقرة             ، اجتنابا للشك، تطبق أيضا أحكام ا                       ١الفقرة   

الإلكترونية المتبادلة فيما يتعلق بالعقود التي تشملها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات دولية                                                        
 .أخرى، ما لم تستبعد هذا التطبيق دولة متعاقدة                          

   طبيعة الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى التي يجوز                                   ٢ولا تحدد الفقرة         -٤٩
توسيع نطاق أحكام الاتفاقية دعما لها، بل إن مدى تطبيق الحكم يضيق بالإشارة إلى                                                     

وفي حين كان من المفهوم                 ". في سياق تكوين أو تنفيذ عقد                 "الخطابات الإلكترونية المتبادلة                   
عموما أن تلك الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الأخرى تشتمل بالدرجة الأولى على                                                       

 اتفاقيات دولية أخرى بشأن مسائل القانون التجاري الخاص، رئي أنه لا ينبغي                                                  اتفاقات أو      
إضافة عبارة محددة من هذا القبيل لأن من شأا أن تؤدي، دونما داع، إلى تقييد نطاق تطبيق                                                      

وارتأت الأونسيترال أن الاتفاقية يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة إلى دول كثيرة                                                . ٢الفقرة   
انظر الفقرة        (سائل تعاقدية غير المسائل المتعلقة حصرا بالقانون التجاري الخاص                                       فيما يتعلق بم        

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة       ٦٠

 تسمح لأي دولة متعاقدة أن تستبعد توسيع نطاق                                  ٢والجملة الأخيرة من الفقرة               -٥٠
 من    وقد أُضيفت هذه الإمكانية لكي يوضع في الحسبان ما يمكن أن يكون                                            . تطبيق الاتفاقية         

دواعي قلق لدى دول قد ترغب في أن تتأكد أولا مما إذا كانت الأحكام الواردة في الاتفاقية                                                         
 ).A/CN.9/548 من الوثيقة       ٦١انظر الفقرة        (متوافقة مع التزاماا الدولية القائمة                 
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  قيام الدول المتعاقدة باستبعادات أو تضمينات محددة -٥ 
ة بسماحها للدول بإضافة اتفاقيات محددة إلى قائمة                                   مزيدا من المرون        ٣تضيف الفقرة          -٥١

 حتى وإن أصدرت الدولة المعنية إعلانا                         -الصكوك الدولية التي ستطبق عليها أحكام الاتفاقية                              
 .٢عاما بمقتضى الفقرة           

 فهي تنطوي على المفعول المقابل، فتتيح للدول استبعاد اتفاقيات معينة                                          ٤أما الفقرة       -٥٢
  ٤ذلك أن من شأن الإعلانات التي تصدر بمقتضى الفقرة                                   . ت تصدر عنها          تحددها في إعلانا          

أن تستبعد تطبيق الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق بجميع العقود التي                                                        
وهذا الحكم لا يتوخى إمكانية قيام دولة                        . تطبق عليها الاتفاقية أو الاتفاقيات الدولية المحددة                          

ستبعاد أنواع أو فئات معينة فحسب من العقود المشمولة باتفاقية دولية أخرى                                           متعاقدة ما با       
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة       ٥٦انظر الفقرة       (

 أن يمدد نطاق تطبيق الاتفاقية                     ٣كما أن من شأن الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة                             -٥٣
لكترونية المتبادلة           ، على الخطابات الإ          ) أعلاه    ٤٢انظر الفقرة      (برمتها، حسبما يكون مناسبا                   

فيما يتعلق بالعقود التي تحكمها الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات المحددة في الإعلان                                               
غير أن الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا من هذا القبيل لا يسمح                                         . الصادر عن تلك الدولة             

ن من شأن اتباع مثل هذا                  لها بأن تختار ما يمدد نطاق تطبيقه من أحكام الاتفاقية، إذ ارتئي أ                                       
النهج أن يحدث عدم يقين بخصوص ماهية أحكام الاتفاقية التي تطبق في أي ولاية قضائية                                                  

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة       ٦٤انظر الفقرة       (بعينها     
  

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية  
A/60/17 فيينا،(ون الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاث ١٣٢ و١٣١، الفقرتان 

 )٢٠٠٥يوليه /  تموز١٥-٤
A/CN.9/571 ٢٧-٢٣، الفقرات 

 ٥٨-٤٧و
 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون 

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
A/CN.9/548 نيويورك،(الفريق العامل الرابع، الدورة الثالثة والأربعون  ٧٠-٣٨، الفقرات 

 )٢٠٠٤مارس /آذار١٩-١٥
  

   إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها‐٢١المادة 
 ١٧ من المادة ٤يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة  -١ 

 في ٢٠ من المادة ٤ و٣ و٢ والفقرات ١٩ من المادة ٢ و١والفقرتين 
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أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي . أي وقت
 .الإقرار القبول أو يق أوتخضع للتأكيد عند التصد

 .تكون الإعلانات وتأكيداا مكتوبة وتبلّغ إلى الوديع رسميا -٢ 

يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية  -٣ 
أما الإعلان الذي يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء . فيما يخص الدولة المعنية

 الأول من الشهر الذي يعقب نفاذ الاتفاقية فيسري مفعولـه في اليوم
 .انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به

أو يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدلـه  -٤ 
 ويسري. تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع

مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب 
 .ضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعارانق

  
  وقت إصدار الإعلانات وشكلها -١ 

 طريقة إصدار إعلان بمقتضى الاتفاقية وطريقة سحبه، وكذلك                                     ٢١تحدد المادة        -٥٤
 .الوقت الذي يصبح فيه إصدار إعلان أو سحبه نافذ المفعول                                 

 من المادة        ٢ و  ١، والفقرتين       ١٧ادة      من الم   ٤ويجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة                        -٥٥
أما الإعلانات الأخرى، كالتي                 . ، في أي وقت       ٢٠ من المادة      ٤ و  ٣ و ٢، والفقرات     ١٩

ولكن ليس أي تعديل لاحق                   (١٨ من المادة        ١ والفقرة     ١٧ من المادة        ٢تصدر بمقتضى الفقرة            
 والإعلانات التي          .فيجب أن تصدر في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار                               ) عليها   

وفي حال عدم           . تصدر في وقت التوقيع تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار                                      
 .صدور تأكيد فإن تلك الإعلانات لن تكون نافذة المفعول                                  

كذلك فإن عدة معاهدات دولية، ومن ضمنها معاهدات القانون الموحد، كاتفاقية                                                    -٥٦
عموما للدول المتعاقدة بإصدار إعلانات إلا في وقت إيداع                                        لا تأذن       )11(الأمم المتحدة للبيع،         

وهذا التقييد يسوغه عموما الاهتمام                       . صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها                             
بتبسيط العمل بالمعاهدة وتعزيز اليقين القانوني والتطبيق الموحد للمعاهدة، مما قد يعرقله                                                    

__________ 
 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،   ٩٦، والمادة ٩٤ من المادة   ١باستثناء الإعلانات التي تصدر بمقتضى الفقرة   (11) 

 .حيث يمكن إصدارها في أي وقت
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بيد أنه فيما يتعلق بالحالة الخاصة                       . نات وتعديلها وسحبها              الإفراط في المرونة في إصدار الإعلا                   
بالاتفاقية، رئي عموما أن من الضروري في مجال سريع التطور مثل مجال التجارة الإلكترونية،                                                  
الذي تؤدي فيه التطورات التكنولوجية إلى التغيير السريع لما هو موجود من أنماط الأعمال                                               

التجارة، أن تتاح للدول درجة أكبر من المرونة في تطبيق                                         التجارية والممارسات المتبعة في                   
ذلك أن أي نظام إعلانات صارم، يقتضي من الدول اتخاذ قرارات قبل إيداع                                                . الاتفاقية   

صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إما قد يجعل الدول تحجم عن الانضمام                                             
بطريقة مفرطة الحذر، مما يؤدي إلى أن تستبعد                              إلى الاتفاقية، وإما قد يدفعها إلى التصرف                        

الدول تلقائيا تطبيق الاتفاقية في مجالات شتى كان من شأا أن تفيد لولا ذلك من الإطار                                                         
 .المؤاتي الذي تتيحه للخطابات الإلكترونية                    

، يجب أن تصدر الإعلانات والتأكيدات كتابة، ويجب إبلاغها رسميا                                         ٢ووفقا للفقرة       -٥٧
وهذا الحكم يتعلق أيضا بالإعلانات التي تصدر في وقت الانضمام، والتي لم ترد                                                       . ع إلى الودي    

 .، لأن الانضمام يفترض مسبقا عدم وجود التوقيع                           ١أي إشارة إليها في الفقرة              
  

  متى يسري مفعول الإعلانات -٢ 
نص    ، التي ت    ٣فالجملة الأولى من الفقرة               .  قاعدتين للانطباق العام              ٣ترسي الفقرة         -٥٨

على أن يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية،                                                     
تتوخى الحالة المألوفة في إصدار الإعلان في وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الانضمام،                                                         

 .والذي يسبق بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة                              

، فإن الإعلان الذي يبلّغ به الوديع بعد بدء نفاذ                                    ٣لفقرة     ووفقا للجملة الثانية من ا               -٥٩
الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية يسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء                                                  
ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إياه، وهي قاعدة لها مزية تتمثل في إتاحة بعض الوقت                                                     

على علم بالتغير الحاصل في قانون الدولة التي يصدر                                 للدول المتعاقدة الأخرى لكي تصبح                     
ولم تقبل الأونسيترال بمقترحٍ بتقصير المهلة الزمنية لسريان مفعول الإعلانات                                       . عنها الإعلان       

المقدمة بعد بدء نفاذ الاتفاقية إلى ثلاثة أشهر، إذ رئي أن ثلاثة أشهر لن تكون وقتا كافيا                                                              
 ).A/60/17 من الوثيقة       ١٤٠انظر الفقرة       (التجارية       لإتاحة التكيف في بعض الممارسات                      

، من حيث إا             ٣ والجملة الثانية من الفقرة                ٢ ملحقا للفقرة        ٤وتشكل الفقرة         -٦٠
تسمح بسحب إعلان من جانب أي دولة في أي وقت بإشعار رسمي موجه كتابة إلى                                                  
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قضاء ستة أشهر            الوديع، وهو سحب يسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب ان                                  
 .على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار                  

  
   :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                          

A/60/17 ١٤١-١٣٧، الفقرات  فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤

A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١

  
   التحفّظات‐٢٢المادة 

   .لا يجوز تقديم تحفّظات في إطار هذه الاتفاقية  
  التحفّظات غير المأذون ا -١ 

والقصد     .  حق الدول المتعاقدة في تقديم أي تحفّظات على الاتفاقية                            ٢٢تستبعد المادة         -٦١
ام الدول باستبعاد تطبيق الاتفاقية بتقديم تحفظات تتجاوز                                      من هذا الحكم هو أن يحول دون قي                    

 .٢٠ إلى    ١٧نطاق الإعلانات المنصوص عليها تحديداً في المواد من                               

ومع أنه يمكن المحاججة بأن النص صراحة على القاعدة ليس ضروريا، لأا قد تعتبر                                             -٦٢
تبعد ما قد يوجد، خلافا                   مشمولة ضمناً في الاتفاقية، فإن مما لا ريب فيه أن إيرادها يس                                          

 التي    )12( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات،                     ١٩لذلك، من التباس على ضوء المادة                  
كانت      ) ب (كان التحفظ محظورا بموجب المعاهدة؛ أو                      ) أ: (تسمح بصياغة التحفظات إلا إذا                   

) ج(لمعني؛ أو      المعاهدة تنص على أنه لا يجوز إبداء سوى تحفظات محددة لا تشمل التحفظ ا                                              
، كان التحفظ غير متوافق                  )ب (و ) أ (في الحالات التي لا تندرج في إطار الفقرتين الفرعيتين                          

 .مع هدف المعاهدة والغرض منها                 

من    ) أ  (١٩ هو جعل الاتفاقية تنضوي في نطاق المادة                              ٢٢ولذا فإن مفعول المادة               -٦٣
ب إمكانية تقديم الدول تحفظات من                    اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، ومن ثم اجتنا                          

غير متوافقة مع هدف المعاهدة                "، أي ألا تكون التحفّظات               )ج  (١٩النوع المتصور في المادة             

__________ 
 .١٨٣٢، الرقم ١١٥٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (12) 
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ولذا فإن أي تحفظ يستشف منه أنه من هذا النوع، تقدمه دولة متعاقدة في                                          ". والغرض منها      
 .الاتفاقية، يجب أن يعتبر غير ذي مفعول                     

  
  لتحفظات والإعلاناتالتمييز بين ا -٢ 

بيد أا       .  بوضوح أي تحفّظ على الاتفاقية               ٢٢حسبما هو مبين أعلاه، تستبعد المادة                      -٦٤
لا تمس بحق الدول في إصدار أي من الإعلانات المأذون ا بمقتضى الاتفاقية، والتي لا تنطوي                                                           

رسة المتبعة في           وفي حين أن هذا التمييز لا يجرى دائما في المما                            . على مفعول التحفظات          
المعاهدات عموما، فقد أصبح من المألوف أن تفرق الاتفاقيات المتعلقة بمسائل القانون الدولي                                                        

 .الخاص و القانون التجاري الخاص بين الإعلانات والتحفظات                                   

لكن خلافاً لمعظم المعاهدات المتعددة الأطراف التي تفاوضت الأمم المتحدة بشأا،                                             -٦٥
 بالعلاقات بين الدول وغير ذلك من مسائل القانون الدولي العام، فإن                                       والتي تتعلق عادة        

الاتفاقيات المتعلقة بمسائل القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الخاص تتناول موضوع                                                      
القانون الذي يطبق على المعاملات التجارية الخاصة، لا على تصرفات الدول، ويقصد ا                                                         

وبغية تيسير التنسيق بين القوانين الداخلية                      . ام القانوني الداخلي        عادة أن تدمج في صلب النظ                
القائمة وأحكام أي اتفاقية دولية بشأن مسائل القانون التجاري أو غيرها من المسائل ذات                                                 
الصلة، كثيرا ما تمنح الدول الحق في إصدار إعلانات، وذلك على سبيل المثال لغرض                                                

 .اقية  استبعاد مسائل معينة من نطاق الاتف                     

وتؤكد الأحكام الحديثة الواردة في صكوك الأونسيترال هذه الممارسة، كالمادتين                                                  -٦٦
ما عدا المادة           (٤٣ إلى    ٣٥ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات، والمواد من                               ٢٦ و ٢٥
ة   من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، بالطريقة نفسها المتبعة في أحكام ختامي                                           ) ٣٨

  ٥٤واردة في صكوك القانون الدولي الخاص التي أعدا منظمات دولية أخرى، كالمواد من                                               
كيب تاون،           ( من اتفاقية اليونيدروا بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة                                    ٥٨إلى   

 من الاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق                                  ٢٢ و  ٢١ والمادتين       )13(،)٢٠٠١
، التي أبرمها مؤتمر لاهاي                 )٢٠٠٢لاهاي،      (وراق المالية الموجودة في حوزة وسيط                        المتعلقة بالأ     

 )14(.للقانون الدولي الخاص          

__________ 
 .http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htmمتاحة على الموقع التالي  (13) 
 .http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=72متاحة على الموقع التالي  (14) 
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وهذا التمييز مهم لأن التحفظات على المعاهدات الدولية تؤدي عادة إلى إيجاد نظام                                                      -٦٧
تين    رسمي من القبول والاعتراض، وذلك على سبيل المثال حسبما هو منصوص عليه في الماد                                                    

ومن شأن هذه النتيجة أن                  . ١٩٦٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام                           ٢١ و ٢٠
تؤدي إلى صعوبات كبيرة في مجال القانون الدولي الخاص، حيث إا قد تقلّل من قدرة                                                    
الدول على الاتفاق على قواعد مشتركة تتيح لها تكييف أحكام اتفاقية دولية مع المقتضيات                                                      

ولذا فإن الاتفاقية تتبع هذه الممارسة المتنامية وتميز بين                                 . نظمها القانونية الداخلية            الخاصة ل     
الإعلانات الخاصة بنطاق الانطباق، التي تجيزها الاتفاقية ولا تخضعها إلى نظام قبول واعتراض                                                     
من جانب دول متعاقدة أخرى، من ناحية أولى، وبين التحفظات، من ناحية أخرى، التي                                                            

 من    ٣٠؛ انظر كذلك الفقرة             A/60/17 من الوثيقة       ١٤٣انظر الفقرة       ( الاتفاقية      تستبعدها      
 ).A/CN.9/571الوثيقة    

  
   :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                          

A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٤٣ و١٤٢، الفقرتان 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤

A/CN.9/571 فيينا،(فريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون ال ١٠، الفقرة 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١

  
  بدء النفاذ‐٢٣المادة 

 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب  -١

انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك  
 .لانضماما الإقرار أو القبول أو التصديق أو

عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو  -٢
تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو 
الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في 

ريخ إيداع اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تا
 .انضمامها إقرارها أو قبولها أو صك تصديقها أو
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  وقت بدء نفاذ الاتفاقية -١ 
فتنص الفقرة        ). ١ (٢٣ترد الأحكام الأساسية التي تحكم بدء نفاذ الاتفاقية في المادة                                    -٦٨

في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على                              "على أن الاتفاقية يبدأ نفاذها                 
 ".ريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام                                         تا 

وتقتضي اتفاقيات الأونسيترال الحالية ما لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة                                               -٦٩
وباختيار الأونسيترال عدد ثلاثة تصديقات اتبعت الاتجاه                                      . تصديقات لكي يبدأ نفاذها                 
التجاري، الذي يروج لانطباقها في أقرب ممكن على الدول التي                                       الحديث في اتفاقيات القانون                  

). A/60/17 من الوثيقة         ١٤٩انظر الفقرة        (تسعى إلى تطبيق قواعد من هذا القبيل على تجارا                                
والقصد من النص على فترة ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق                                                   

تاحة وقت كاف للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية                                  أو القبول أو الإقرار أو الانضمام هو إ                 
لتبليغ جميع المعنيين من المنظمات والأفراد على الصعيد الوطني بقرب موعد بدء نفاذ اتفاقية                                                 

 .من شأا أن تؤثر عليهم               
  

  بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدول التي تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ -٢ 
 من المادة بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدول التي تصبح أطرافا فيها                                              ٢فقرة     تتناول ال     -٧٠

وبالنسبة إلى تلك الدول، يبدأ                     . ١بعد أن يكون قد بدأ دخولها حيز النفاذ بمقتضى الفقرة                                    
نفاذ الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع                                                 

وعلى سبيل المثال، إذا ما أودعت دولة                         . ولها أو إقرارها أو انضمامها                صكوك تصديقها أو قب             
، فإن الاتفاقية يبدأ              ١صك تصديقٍ قبل خمسة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بمقتضى الفقرة                                         

نفاذها بالنسبة إلى تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء شهر واحد بعد                                                       
 .تفاقية   أن يكون قد بدأ نفاذ الا              

  
  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                          

A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٥٠-١٤٨، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه /  تموز١٥-٤

A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
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  وقت الانطباق‐٢٤المادة 
 

أي إعـــلان إلا عـــلى الخطابـــات     لا تنطـــبق هـــذه الاتفاقـــية ولا   
ــتاريخ الــذي يــبدأ فــيه نفــاذ الاتفاقــية أو      الإلكترونــية الــتي توجــه بعــد ال

 .يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة
 

شأ بمقتضاها من التزامات     بـبدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص ما ين        ٢٣في حـين تعـنى المـادة         -٧١
 الـنقطة الزمنـية الـتي يـبدأ عندها انطباق الاتفاقية        ٢٤دولـية عـلى الـدول المـتعاقدة، تحـدد المـادة             

، لا  ٢٤وحسبما هو مبين صراحة في المادة       . فـيما يـتعلق بالخطابـات الإلكترونـية الـتي تحكمهـا           
الإلكترونــية الــتي توجــه بعــد  تنطــبق الاتفاقــية إلا عــلى مــا يقــع مســتقبلا، أي عــلى الخطابــات   

 .التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية

هو زيادة توضيح أن المادة تشير إلى       " فـيما يخـص كل دولة متعاقدة      "والمقصـود بعـبارة      -٧٢
الوقـت الـذي يـبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المتعاقدة المعنية، لا إلى الوقت الذي يبدأ         

والغـرض مـن هذا التوضيح اجتناب التفسير الخاطئ للاتفاقية الذي   . ة عمومـا فـيه نفـاذ الاتفاقـي    
مـؤداه أن الاتفاقـية تنطـبق بأثـر رجعـي فيما يخص الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بعد أن تكون                     

كما ). A/60/17 من الوثيقة    ١٥٣انظر الفقرة    (٢٣ من المادة    ١قـد بدأ نفاذها بمقتضى الفقرة       
عــلى أــا تشــير إلى الدولــة المــتعاقدة الــتي تنطــبق   " كــل دولــة مــتعاقدة "رة يــتعين أن تفهــم عــبا 

 .قوانينها على الخطابات الإلكترونية المعنية
  

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                          
A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٥٥-١٥١، الفقرات 

 )٢٠٠٥يوليه /  تموز١٥-٤
A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة 

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
 

  الانسحاب‐٢٥المادة 
 

 بإشعار يجـوز للدولـة المتعاقدة أن تعلن انسحاا من هذه الاتفاقية    -١
 .رسمي يوجه إلى الوديع كتابة

 الذي يعقب  من الشهريسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول     -٢
وعندما تحدد في   . انقضـاء اثـني عشـر شـهرا عـلى تلقي الوديع إشعارا به             
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الإشـعار فـترة أطـول مـن تلـك فيسـري مفعـول الانسـحاب عند انقضاء              
 .تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار

 
بإشعار رسمي          على أنه يجوز للدولة أن تعلن انسحاا من الاتفاقية                             ١تنص الفقرة        -٧٣

ويسري مفعول الانسحاب من الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر                                      . يوجه إلى الوديع كتابة             
الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهراً على تلقي الوديع إشعارا به، ما لم يحدد ذلك الإشعار                                            

،   ٢ة   أما فترة الاثني عشر شهرا المذكورة في الفقر                     . فترة أطول لكي يسري مفعول الانسحاب                    
، فيقصد ا إتاحة وقت               ٢٣وهي ضعف الفترة اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقية بمقتضى المادة                             

كاف لجميع المعنيين، في الدولة المنسحبة وفي سائر الدول المتعاقدة على حد سواء، لكي                                                     
  يصبحوا على بينة من التغير الحادث في النظام القانوني المنطبق على الخطابات الإلكترونية في                                                 

 .تلك الدولة     

 تقتضي تصديق ثلاث دول متعاقدة لكي يبدأ نفاذ الاتفاقية، فإنه                                          ٢٣ومع أن المادة          -٧٤
لا يرد أي شيء عن مصير الاتفاقية إذا انخفض فيما بعد عدد الأطراف المتعاقدة إلى ما دون                                                       

ن   الثلاثة، وذلك على سبيل المثال نتيجة لحدوث انسحابات بغية قبول صك جديد يقصد به أ                                                             
  ٥٥غير أنه قد يبدو أن من شأن الاتفاقية أن تظل سارية المفعول، لأن المادة                                               . يجب الاتفاقية       

ما لم تنص المعاهدة على خلاف                   "من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات تنص على أنه                              
ذلك لا تنتهي المعاهدة المتعددة الأطراف لسبب يقتصر على انخفاض عدد الأطراف إلى ما                                                   

 ". العدد اللازم لدخولها حيز النفاذ                دون  
  

  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية                          
A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ١٥٧ و١٥٦، الفقرتان 

 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤
A/CN.9/571 فيينا،(الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٠، الفقرة 

  )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١
 


